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محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2020 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 121 لسنة2020 طعن مدني

ف. ا. ا. ش.  طاعن:

س. ب. ش. م.  مطعون ضده:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1 استئناف أمر على عريضة مدني

بتاريخ 2020-02-12
الحكم المطعون فيه:

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 22/7/2019 بطلب علي عريضة إلى قاضي
التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية قيد برقم 38 لسنة 2019 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية طلبت فيه إستصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم رقم 21379/أم أتش أم الصادر بتاريخ
13/6/2018 من غرفة التجارة الدولية )بباريس( لصالحها قبل الشركة الطاعنة ، وبتاريخ 28/7/2019 أصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم
 , وبتاريخ 12/2/2020 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، سالف الذكر , استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 1 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـــت مـــكتب إدارة الدعـوى في 9/3/2020 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب

فيها رفض الطعن.
     وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بتأييد الأمر المستأنف
بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم _موضوع الدعوى_ استناداً للمادة 88 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن قانون
الإجراءات المدنية من أن المعاهدات الدولية المصدق عليها تكون واجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين وحتى لو لم تتوافر شروط المادة
85 من ذات اللائحة ، في حين أنها تمسكت بدفاعها أن حكم التحكيم محل طلب التنفيذ والمقدم صورته من المطعون ضدها قد جاء ممهوراً بخاتم جهة إصداره فقط دون أن
يكون مصدقاً عليه أي موثقاً وفقاً للأصول المقررة للمحررات والأوراق الأجنبية حتى يعتد بها في البلاد ، وحسبما اشترتطه المادة 85/2/ب من اللائحة سالفة الذكر ، بما لا يجوز

معه وضع الصيغة التنفيذية عليه ، وإذ خالف الحكم ذلك بمقولة أنه مصدقاً عليه حسب الأصول فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
        وحيث ان هذا النعى سديد ، ذلك إن النص في المادة ) 85( من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن قانون الإجراءات المدنية علي
أن ))1_ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2_ يطلب
الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة علي البيانات المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ ، ويصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام علي الأكثر
من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ_ ..... ب_ أن الحكم أو الأمر صادر من
محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج_.... د_.... ه_ .... 3_....(( يدل علي أن الأحكام والأوامر المعنيه بهذا النص ومنها أحكام التحكيم هي
تلك التي تصدرها الجهات الرسميه بدوله أخرى خارج دوله الإمارات العربيه المتحدة و يلزم لقبولها أمام محاكم الدولة لوضع الصيغة التنفيذية عليها وتنفيذها فيها التصديق
عليها ممن يمثل هذه الجهات ومن ثم توثيقها من الجهات الرسمية _الدبلوماسية_ في البلد الذي صدرت فيه لتصبح صورة رسمية من الحكم أو اتفاق التحكيم وبحيث يرد
فيها التوثيق علي المضمون والتوقيع ، ومن المقرر كذلك أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا
استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما
في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في
الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه من أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المقدمة إليها
وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنه التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنها الواقعة المثبته في الدعوى بحيث تكون أسبابه مؤديه إلى النتيجة التي انتهت إليها ،
ولمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه تنطوي على مخالفة للقانون ، أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لقصور
شاب أسبابه أو فساد في الاستدلال ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر الصادر
من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم _موضوع الدعوى_ رقم 21379/أم أتش أم الصادر بتاريخ 13/6/2018 من غرفة التجارة الدولية )بباريس(
بمقولة أنه مصدقاً عليه حسب الأصول ، في حين أن الثابت من مطالعة موقع الخدمات الإلكترونية لمحاكم دبي أن المطعون ضدها قد قدمت صورة حكم التحكيم المشار إليه
بحافظة مستنداتها المرفقة بأوراق الدعوى وذلك حسبما آشارت إلى ذلك الأخيرة بواجهة الحافظة وتبين أيضاً أنه ممهور بصورة لخاتم بالصفحة الثالثة والأخيرة منه بجوار أسم
المحكم دون به عبارة )Cirtified True Copy of the Original, Paris, ICC International Court of Arbitration 12/3/2019(    كما يوجد علي بعض أوراقه صورة ختم
Chambre de Commerce Internationale, Cour Internationale   D,Arbitrale, International Court of Arbitration, International( آخر بيضاوي دون به عبارة
Chamber of Commerce( ، وكان قبول تنفيذ هذا الحكم أمام محاكم الدولة مرهون بالتصديق عليه أي توثيقه من الجهات الرسمية _الدبلوماسية_ طبقاً للمادة 85 سالفة
البيان ، وكان الحكم قد آشار بكلمة مقتضبة أنه )مصدق عليه حسب الأصول( دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة في دفاعها المبين بوجه النعى أو أن يبين ماهية تلك
الأصول التي آشار إليها ومصدرها الذي استقى منه ذلك ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به _إن صح_ وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن

خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم
مقابل أتعاب المحاماة.
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